المحكمة الاتحادية العليا
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[bookmark: _Hlk228087352]جلسة الأربعاء الموافق 3 من يونيو سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / جمعة إبراهيم محمد العتيبي والحسن بن العربي فايدي.
(    )
الطعن رقم 233 لسنة 2026 أحوال شخصية
(1- 4) أحوال شخصية "الزواج: أموال الزوجة وذمتها المالية". محكمة "محكمة الموضوع: وجوب إحاطتها بأدلة الدعوى". دفاع "الدفاع الجوهري: أثر إغفال الرد عليه".
(1) أموال الزوجة وذمتها المالية مستقلة. ومؤدى ذلك حقها في استرداد قيمة ما ساهمت به في تنمية مال أو بناء مسكن الأسرة من الزوج أو ورثته. أساس ذلك.
(2) إحاطة محكمة الموضوع بأدلة الدعوى والرد على الدفاع الجوهري. واجب. مخالفة ذلك. قصور.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور. علة ذلك. وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقعة وأحاطت بعناصرها ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي. التمسك بالاطمئنان المجرد والمرسل لقرينة يجب ألا يتعارض مع الأدلة القاطعة وإلا جرد الحكم من مصدره القانوني.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بحالتها رغم تمسكها بأن زوجها المطعون ضده قد أقر بالدين وثبوته بتقرير الخبرة والأدلة الكتابية والتفاته عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإغفاله تحقيق دفاعها الجوهري بشأن ذلك. يُعد قصوراً في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق وإخلالاً بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 233 لسنة 2026 أحوال شخصية، جلسة 3/6/2026)
[bookmark: _Hlk118184850]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ





1- المقرر بنص المادة (51) من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024 أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها وإذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.

2- المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها فإن حكمها يكون قاصراً.
3- المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم، وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع وأحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول، وأن إغفال الحكم دفاعاً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور  في التسبيب، وذلك أن الدفاع الجوهري يجب أن تتكفل المحكمة بالرد عليه بما يقسطه، ولا يغني فتيلاً التمسك بالاطمئنان المجرد والمرسل لقرينة ما وذلك أن اطمئنان المحكمة يجب ألا يتعارض مع الأدلة الأخرى القاطعة وإلا فإنه يكون مجردا من مصدره القانوني.
4- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى مجدداً برفض دعوى المدعية بحالتها مع تمسك الطاعنة بإقرار المطعون ضده بالدين والأدلة الكتابية وتقرير الخبرة وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لبحث الوقائع المادية والقانونية المثارة من الطاعنة متجاهلاً دفاع الطاعنة الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع  وأسس قضاءه على أسباب لا تكفى لحمله، مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.







المحكمة
__________

حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية الطاعنة رفعت دعواها ضد المطعون ضده وطلبت استرداد المبالغ التي بذلتها للزوج المطعون ضده كقرض بقيمة خمسمئة ألف درهم في بناء سكن الأسرة قبل الطلاق.
ندب خبير أكد العمليات الحسابية بين الطرفين، وبجلسة 29/9/2025 حكمت المحكمة الابتدائية بأحقية المدعية في مبلغ قدره 242,475 درهماً وبإلزام المطعون ضده بردها للطاعنة.
طعن الطرفان في هذا الحكم بالاستئناف، وبجلسة 31/3/2026 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوى المدعية بحالتها. 
طعنت المدعية في هذا الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الطرفين لها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون وذلك بقضائه برفض دعوى المدعية بحالتها مع إقرار المطعون ضده بالدين وتضافر الأدلة الكتابية مع تقرير الخبرة والدالة جميعا على مساهمة الطاعنة في بناء مسكن الزوجية السابق وتمسك الطاعنة بأدلتها وأن المطعون ضده لم يسدد الدين المترصد في ذمته وهو ما أهدره الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه. 
[bookmark: _Hlk232666801]وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن من المقرر بنص المادة (51) من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024 أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها وإذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه، كما أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها فإن حكمها يكون قاصراً، وذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم، وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع وأحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول، وأن إغفال الحكم دفاعاً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور  في التسبيب، وذلك أن الدفاع الجوهري يجب أن تتكفل المحكمة بالرد عليه بما يقسطه، ولا يغني فتيلاً التمسك بالاطمئنان المجرد والمرسل لقرينة ما وذلك أن اطمئنان المحكمة يجب ألا يتعارض مع الأدلة الأخرى القاطعة وإلا فإنه يكون مجردا من مصدره القانوني... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى مجدداً برفض دعوى المدعية بحالتها مع تمسك الطاعنة بإقرار المطعون ضده بالدين والأدلة الكتابية وتقرير الخبرة وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لبحث الوقائع المادية والقانونية المثارة من الطاعنة متجاهلاً دفاع الطاعنة الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع  وأسس قضاءه على أسباب لا تكفى لحمله، مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

LS
	
image1.jpeg
UNITED ARAB EMIRATES
THE FEDERAL SUPREME COURT

Susmd Ao pal i S Hle
Ldatiaoalosd dast

S





